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 الملخص:
حث ار المتعاقد معها لمعرفةدارة في العراق بتحلیل الوسائل التي تمتلكها الإ عنى هذا ال امن  عند اخت م

الوسائل المتاحة من ، الخلل فیها لى معالجة والعمل ع، ول المقارنة فرنسا ومصردارة في الدّ مام الإأخلال مقارنتها 
ةظاهرة الفساد الإ ل منیقلن المال العام والتّ یالخلل لتحص وم حث  اقونط، دار والمالي في نطاق العقود الح ال

مات والقرارات التي تصدرها الإنظمة والتّ شمل القوانین والأ تي تكون لها وال وفي دول المقارنة في العراق دارةعل
ار المتعاقد معهاعلاقة بوسائل الإ ذلك ، دارة عند اخت امو للإحاطة و  الفقهاء بهذا الخصوص. راءوآالقضاء  أح

حث قسمناه م حثین الأ إلىوضوع ال حث موضوع تفعیل المساواة بین المتعاقدین والثّ م حث اول خصصناه ل ني ل
ارموضوع    المناسب للتعاقد. الأسلوب اخت
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The Administrative Means to Reduce Administrative and Financial 
Corruption when Selecting a Contractor 

 (A Comparative Study) 
Abstract: 

This research means analysing the means that the administration has in Iraq, when 

selecting a contractor with it to find out the deficiencies in it by comparing it with the 

means available to the administration in the comparative countries France and Egypt, 

and work to address the defect to protect the public money and reduce the phenomenon 

of administrative and financial corruption within the scope of government contracts, 

and the scope of research It includes laws, regulations, instructions, and decisions 

issued by the administration in Iraq and in comparison countries that have a 

relationship with the means of administration when selecting a contractor, as well as 

the judgments of the judiciary and opinions of jurists in this regard. The appropriate 

method of contracting. 
Keywords: 
Administrative & financial corruption, administrative means, government contract. 
 
Les moyens de l’administration dans la lutte contre la corruption 
administrative et financière dans le choix de son contractant  

(étude comparative) 
Résumé:  

L’étude a pour objet la recherche des moyens dont dispose l’administration 
Irakienne dans la lutte contre la corruption administrative et financière dans la phase 
du choix de son contractant et ce ،en se référant aux exemples Français et Egyptien. 
Une telle étude permet de cerner avec precision les écueils que rencontre 
l’administration pendant la phase du choix du contractant et de tenter ainsi d’y 
remédier. 
Mots clés:  
Moyens administrative, corruption administrative et financière, contrats administratifs. 
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  مقدمة
ا  قیود تفرض علیهم فيأولا توجد ، جال علاقاتهم الخاصةعاقد في مة الكاملة في التّ الحرّ  للأفراد ر اخت
ان ذلك، المتعاقد معهم س ما الإدارةلطة السّ  أنبینما نجد ، والآدابظام العام حدود النّ في  طالما   قدمت على ع
ست لها الحرّ  ار المتعاقد معهال عة الحال الال، ة الكاملة في اخت طب ضعها المشرع وعلیها  تزام فهنالك عدة قیود 

ارضماناً ، بها ةالمتعاقدین من النّ  أفضل لاخت ة والمال عاد الشّ ، احیتین الفن مییز هات والتّ بولضمان الحیدة واست
اة بین المتعاقدین  اراتوالمحا ة تتجافى مع الصّ  لاعت بین  عمال مبدأ المساواةإ ومن هذه القیود  .)1(الح العامشخص

عني منع  عض المتعاقدین ممارسات أالمتعاقدین والذ  ن استخدام إف خرآومن جانب ، تمییزة من شأنها تمییز 
ة المعینة  ارالوسائل القانون ة العد من الممیزات الرّ  الإدارةالمتعاقد مع  لاخت س ة ا إبرامتي تمیز ئ وم لعقود الح

مة من ضرورة وجود أو  ة المال العام  لإبرامءات معقدة اجر إ و  أسالیبن الح ة هي لضمان حما وم العقود الح
ه وتبذیره ة المطاف  أنما ، والابتعاد عن العبث  ار الاسلوب الامثل للتعاقد یؤد في نها م  ىإلاخت فضل أتقد

ؤد الى تسییر المراف العامة    . ) 2(واطراد انتظامالخدمات العامة للجمهور و
لة حث مش لة تكمن :ال حث مش ة العقود في والمالي دار الإ الفساد ظاهرة شیوع في ال وم  غمالرّ  الح

ار المتعاقدین معهاالظّ  هذه من للحد دارةالإ تمتلكها ثیرة وسائل وجود من  لذا، اهرة خصوصاً في مرحلة اخت
یزالتّ  سیتم اب لمعرفة دارةالإ أمام المتاحة الوسائل هذه على ر    فاعلیتها. عدم إلى دتأ التي الأس

حث هدف حث یهدف :ال ار المتعاقد معهاالإ وسائل تحلیل إلى ال امن لمعرفة دارة عند اخت  فیها الخلل م
 المال نیول المقارنة والعمل على معالجة الخلل لتحصفي الدّ  الإدارةمام الوسائل المتاحة أمن خلال مقارنتها 

ة. العقود نطاق في من ظاهرة الفساد الادار والمالي لقلیوالتّ  العام وم    الح
حث نطاق حث شمل :ال ماتوالتّ  والأنظمة القوانین ال  والتي العراق في الادارة تصدرها التي والقرارات عل

ار المتعاقد  علاقة لها ذلك، معهابوسائل الادارة عند اخت ام و وسیتم  ،الفقهاء بهذا الخصوص وآراءالقضاء  أح
   ر.ومصفرنسا  ل مندارة في ة في العراق مع الوسائل المتاحة أمام الإدار رنة هذه الوسائل المتاحة امام الإمقا

ةأ  حث هم ةأ  تكمن : ال حث هم افحة والمالي دار الإ الفساد منع في ال  العقود نطاق في انتشاره وم
ة وم  وتحقی، وجه حسنأ على العامة الأموال لتوظیف ماسة حاجة العراق مثل بلد في خصوصا، الح
ةالتّ  عجلة والدفع، الاموال هذه من القصو  الاستفادة  الفساد من عاني لولایزا عانى فالعراق، الأمام إلى نم
-20( من العراق في وصلت التي المشارع تكالیف ارتفاع إلى الذ أد العام المال هدرو  والمالي الإدار 

ة التكلفة فوق ) 50% ات فإیجاد المنفذة المشارع ورداءة التلكؤ إلى الإضافة الأصل  هذا من تحد ووسائل آل
ةالتّ  عاقةإ  لمنع ملحة ضرورة تعد الفساد ة نم ة الاقتصاد     . المنشودة والاجتماع

                                                            
من محمد ابو حمزة, وسائل التّ  )1( ةدار النّ ، دراسة مقارنة –عاقد الإدار د. ا ذلك  .61ص، القاهرة، دون سنة نشر، هضة العر و

فة، الأسس العامة للعقود الإد.    . 84ص، 2015، القاهرة، وزعدار محمود للنشر والتّ ، دارةعبد العزز عبد المنعم خل
اسین علي )2( ة المنازعات النّ ، د. عثمان  ة، اشئة في مرحلة إبرام العقود الإدارةتسو   .278ص ،2015، منشورات الحلبي الحقوق
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ة حث منهج ع :ال حث لموضوع دراستنا في سنت  فرصة لنا لتتاح المقارن  والمنهج حلیليالتّ  المنهج ال
ة صوصالنّ  تحلیل ة صوصالنّ  ومقارنتها العراق في القانون ة إلى للوصول المقارنة ولالدّ  في القانون حث غا   .ال

حث حث للإحاطة :خطة ال مه الى موضوع ال حث موضوع تفعیل الأ حثینم سنقوم بتقس ول نخصصه ل
ار الأوالثّ ، المساواة بین المتعاقدین حث موضوع اخت   سلوب المناسب للتعاقد.اني ل

  
  المساواة بین المتعاقدینتفعیل : الأول حثالم

ه یتعین على الإساس مبدأ حرّ أرة المساواة بین المتعاقدین على تقوم ف تعامل  نأدارة ة المنافسة وعل
ة للتمییز بین المتقدمین المتقدمین للتعاقد معها على قدم المساواة فلا یجوز لها ان تخل وسائ ها على لل قانون

ل  إعفائه أوأمینات المتنافسین او المتقدمین من دفع التّ عفاء احد إ سبیل المثال  عض او  م   لأوراقامن تقد
ة للتعاقد   اتإجراءطلان  إلىن ذلك یؤد إخر فاحد المتنافسین على حساب الآ الإدارةفضلت  فإذا. ) 3(المطلو

ه قیود متعددة هذا الم أنغیر ، )4(قانوني أساسفضیل مستندا على ان هذا التّ  إذا إلاعاقد التّ  بدأ العام ترد عل
ة الطّ  الأشخاصحد أحرمان  إلىن تؤد أن م ع ة من الدّ  أوب  المزایدات التي أوالمناقصات  إلىخول المعنو

ع الأدوعلى الإ) .5(الإدارةتجرها  تمنح  نأ ةللإدار فلا یجوز ، عاقدالتّ في  اغبینشخاص الرّ ارة مراعاة المساواة بین جم
عض الأالتّ فرصة  عض نافس ل   .)6(الآخرشخاص دون ال

ة ه في القوانین المنظمة للمناقص على النصّ شرعات قد حرصت اغلب التّ  أن هذا المبدأ نجد ولأهم ات عل
التّ لذا ، والمزایدات ل الاستثناءات الواردة علوء على الضّ  ول ونسلطأمطلب  فيالمبدأ هذا ب عرفسنقوم  ه في 

  .مطلب ثانيول المقارنة فرنسا ومصر في دّ المن العراق و 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ةدار النّ ، العقود الإدارة، د. سعاد الشرقاو  )3(   .281ص، 2007، القاهرة، هضة العر
من محمد ابو حمزة )4( ، د. ا   .83ص، مصدر ساب
مان محمد الطماو  )5( ر العري، 5، دارةالعامة للعقود الإ الأسس، د. سل   .250ص، 1991، دار الف
  .74ص، 9919، عمان، وزعقافة للنشر والتّ دار الثّ ، دراسة مقارنة -القانوني للمناقصات العامة ظامالنّ ، د. محمود خلف الجبور  )6(
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مبدأ المساواة بین المتعاقدین: التّ الأولالمطلب    عرف 
ع  أنالمتعاقدة  الإدارةعلى الجهات  التّ الرّ  الأشخاصتراعي المساواة بین جم ني المساواة وتع، عاقداغبین 

وللتعرف ، )7(رحد وآخالمزایدة دون تمییز بین أ أوالمناقصة  إلىبین المتعاقدین إیجاد نفس الفرصة لكل من یتقدم 
ة وفي التّ التّ  مبدأ المساواة في   :تيالآحو لنّ فرعین وعلى ا إلىشرع المقارن سنقسم هذا المطلب شرعات العراق

  
مبدأ المساواة بین المتعاقدین في القانون المقارن : التّ  الأولالفرع    عرف 

ة لكل الرّ  أنقضي تطبی هذا المبدأ في فرنسا  صورة متساو قدم ي التّ اغبین فتكون الفرصة متاحة و
ة ه مراكزهم القانون ة ، عروضهم ممن تتشا ة  وأما یجب المساواة بین هؤلاء المتنافسین من الوجهة الفعل القانون

عض من الشّ  أن للإدارةیجوز  لا أ ةرو المتعفي ال عض  طلو  أورو یف شضت أنولا یجوز لها  الآخردون ال
النّ  أوتحذفها  عض المتنافسینتعدلها  ة ل   ) .8(س

وقد جرم ، )9(2006من تقنین العقود العامة الصادر سنة  الأولىعلى هذا المبدأ في المادة  وقد تم النصّ 
عرف  ما  ات الفرنسي  اة)  بجنحة(اصطلاحاً قانون العقو خلالها  دارة والتي یتم منادرة من الإالصّ  الأفعالالمحا

ةمنح   قرّ أعلى المستو القضائي فقد  أما ،)10(ها مخالفة لمبدأ المساواةوعدّ ، الآخرالمتنافسین على  لأحد أفضل
امهولة الفرنسي هذا المبدأ في العدید من مجلس الدّ    .)11(عاقدالتّ في بین اغمییز القانوني والواقعي بین الرّ ومنع التّ ، أح
موجب المادة الثّ أفي مصر فقد  أما م المناقصات خذ المشرع المصر بهذا المبدأ  ة من قانون تنظ ان

اد :"ت علىحیث نصّ  1998) لسنة 89والمزایدات رقم( ل من المناقصة العامة والممارسة العامة لم  ئتخضع 
ة وتكافؤ الف ترتب على ، "ة المنافسة... رص والمساواة وحرّ العلان عندما تحدد  ،خذ بهذا المبدأ عدة نتائج منهاالأو

عهم متساوون  الأشخاص أنتضع نصب عینیها  أنفعلیها ، شرو الاشتراك في المناقصة الإدارة وتفسح  ،جم
عاً للاشتراك في المناقصة أمامهمالمجال  مستو عراقیل على ال أو مفاضلة فأ، تفضیل أوتمییز  أدون ، جم

ین ف، عاقد تكون غیر مشروعةالتّ في  اغبینالواقعي بین الرّ  أوالقانوني  ذلك عند تدقی عروض المشتر ي و

                                                            
  .63ص، 2010، عمان، وزعقافة للنشر والتّ دار الثّ الإدارة، العقود  ،د. محمود خلف الجبور )7(
مي)8( ر احمد عثمان النع ةالفرنسي والتّ  شرعإبرام عقود تفوض المراف العامة في التّ ، "د. ابو  مجلة القانون ، "شرعات العر

ة،  والأعمال حث متاح على الموقع الإجامعة الحسن الأولالدول تارخ زارة الموقع  www.droitetentreprise.comلكتروني ، ال
  م7:51الساعة  29/9/2017

من محمد ابو حمزة )9(   .83ص، مصدر ساب، د. ا
مي)10( ر احمد عثمان النع . ، د. ابو    المصدر الساب
ام انظر : د. سعاد الشرقاو  )11(   . 282ص ، مصدر ساب، للمزد حول هذه الأح



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

43 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
"وسائل الادارة في الحد من الفساد الاداري والمالي ، الحسانيجواد كاظم جبار ، محمد جعفر الهاشمي رشا

  .62-38ص ص.، (دراسة مقارنة)"معها عند اختيار المتعاقد 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ار العرض ، المناقصة م  أحصل  لا أنفیجب ، من بینهم الأفضللاخت جب تعم تمییز في هذه المرحلة و
ع لإدارةاالتي تتخذها  الإجراءات   .) 12(على الجم
 

مبدأ المساواة في القانون العراقي اني : التّ الفرع الثّ    عرف 
ادئ  ةالمساوا عد مبدأ  ةفي العراق من الم وقد ورد في قانون العقود  )13(ستور علیها الدّ  التي نصّ  الأساس

ادئ  الإنفاقافة  الإدارةالجهات  إلزام، 2004) لسنة 87العامة رقم ( ةالعام وفقاً لم ود منها اتسام العق أساس
العدالة والمساواة ة  وم ة رقم ( وقد تم النصّ  .) 14(الح وم مات تنفیذ العقود الح ) لسنة 1على مبدأ المساواة في تعل

ه فيأكید (الملغاة) والتّ 2007 ة رقم ( عل وم مات تنفیذ العقود الح مات  أن إلا(الملغاة) . 2008) لسنة 1تعل تعل
ة النّ  وم رت ، هذا المبدأ صراحةً  إلىلم تشر  2014) لسنة 2رقم ( ةافذتنفیذ العقود الح في  الإجراءات أنبل ذ
ة والتّ  أنالمناقصة العامة یجب  العموم ة والوضوحتتصف  ة والعدالة والعلن   .) 15(نافس

عدة قیود عند  الإدارة أنونستنتج من ذلك  ، نافسینمنها المساواة بین المت، لعقودها إبرامهافي العراق مقیدة 
ار العرض  عدم التّ ، من بین عروضهم الأفضلواخت  إعمال مبدأ أ ،عاقدالتّ  في اغبینمییز بین الرّ فهي ملزمة 

المساواة في التّ ، المساواة س المساواة بیعاقد هي المساواة بین المتنافسین على التّ والمقصود  ، العقد أطرافن عاقد ول
ن المساواة بین  م ةوالمتع الإدارةفلا  وم امت الإدارةن لأ، اقد معها في العقود الح ازات في هذه العقود تتمتع 

  .) 16(لطة العامة في مواجهة المتعاقد معهاالسّ 
  

  ستثناءات التي ترد على مبدأ المساواة بین المتعاقدینالااني: مطلب الثّ ال
مد تو واة بین نطاق تطبی مبدأ المسا إن ة لد الرّ فر الشّ المتعاقدین منو  ة المطلو غبین في ا رو القانون

ة الإدارةح للجهة رو ففي حال عدم توفر هذه الشّ ، عاقدالتّ  عادهم من المشار  مر لاذا الأوه، المتعاقدة است
حث هذا وسنقوم ب، عاقدأكد من صلاحیتهم للتدارة التّ یؤثر على مبدأ المساواة بین المتعاقدین لأن من واجب الإ

  : الآتيحو فرعین وعلى النّ  الموضوع في
  

                                                            
ر صدی عمر )12( طر المناقصاتالرّ ، ابو  ة على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارة  ة القضائ ةلبي منشورات الح، قا ، الحقوق

  .68ص، 2013، بیروت
  .".القانون دون تمییز. ن أمام: "العراقیون متساوعلى أن 2005لسنة  لجمهورة العراق ستور الحالي) من الدّ 14ت المادة (نصّ  )13(
ة العامة.، ) من القانون 1القسم ( انظر نصّ  )14( وم قواعد العقود الح   المتعل 
ة رقم (3(المادة  )15( وم مات تنفیذ العقود الح   . 2014) لسنة 2/ اولا) من تعل
مي )16( م االتّ ، شفاء عبد الحسین التم تو ، شغال العامةلقانوني لعقد الأنظ ة الحقوق  راهأطروحة د ل ، غداد ،مقدمة لجامعة النهرن 

  . 19ص ، 2015
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  الاستثناءات على مبدأ المساواة بین المتعاقدین في القانون المقارن  الأول:الفرع 
مصر من شرعین الفرنسي والالاستثناءات التي ترد على مبدأ المساواة في التّ  أهمسنبین في هذا الفرع 

ةخلال النقا    :الآت
ة هذا المبدأ أ غم من على الرّ : أولاً: الاستثناءات على مبدأ المساواة في فرنسا عض الظّروف قد ت إلاهم جعل أن 

عاده أن، المصلحة العامة في است ه المادة(منها ما نصّ ، لهذا المبدأ استثناءات أ ادر ) من المرسوم الصّ 8ت عل
حظر1959لسنة  244(الامر رقم  1959/ فبرایر/4في  الذّ  )  خول في الواسطة الدّ  أوات على الموظف العام 

ضاومنها ، مزایدات في دائرة اختصاصهم أومناقصات  التي جاء  الإدارة) من تقنین العقود 52المادة ( نصّ  أ
ة الذین لم یتقدموا  الأشخاص" :أنفیها  ة والمعنو ع ة حتى الضّ  الإقراراتالطب سمبر من السّ  31رب قة نة السّ د ا

 الأخر اكات الاشتر  أوأمین الاجتماعي الذین لم یؤدوا اشتراكات التّ  أو، عن المناقصة الإعلانلتلك التي جر فیها 
عض الصّ  مهم في المناقصاترائب والرّ ضّ الذین لم یؤدوا ال أو، الأخر نادی المقررة ل  سوم وح دخولهم وتقد

قدموا الضمانات العامة التي تتطلبها ذلك نصّ ، "الإدارةالجهة  العامة ما لم  قنین ) من نفس التّ 49ت المادة (و
م على الرّ السّ  ة في حالة الح ع ة ت عقو ار الحرمان من دخول المناقصات  ة التّ في  اغباب على اعت عقو عاقد 

ة العامة ة لمخالفته قانون الضر ل ، جنائ ذلك منعت  ة التي یتصرف  الأشخاصو  شخاصأ اسمهاالمعنو
ذلك المشارع التي یدیرها ، ورون من دخول المناقصاتمحظ التّ  أشخاصو وم علیهم  فهي ، بيرهرب الضّ مح
التّ  الأشخاصلحین خروج  الآخرننافس مع المناقصات والتّ  إلىخول من الدّ  ون ممنوع وم علیهم  رب هالمح
حرمان قدیر اتخاذ قرارات وفقا لسلطتها التّ  للإدارةولة مجلس الدّ  أجازوقد ، هذه المشارع إدارةربي من الضّ  ة 

ابعاقد من دخول المناقصات التّ في  اغبینعض الرّ  المصلحة العامة  لأس عة العمل أوتتعل  هذه  أن إلا ،طب
السّ  ة القضاء في حالة وجود انحراف  ابو انعدام ألطة القرارات تخضع لرقا الجدیر و ، في قرار الحرمان الأس

السّ  أنر الذّ  ون خاصا  س لهذا القرار  أصدرتهالتي  الإدارةلطة قرار الحرمان  النّ أأول ة للمراف سثر 
قاً للمصلحة العامة أ إلا، الأخر والوزارات  حتنه مؤخراً وتحق المحرومین من دخول  أص القوائم الخاصة 

ادلها بین المراف العامة والوزارات المختلف المناقصات العامة   .) 1(ةیتم ت
اً: الاستثناءات على مبدأ المساواة في مصر: عضها  إن ثان ه عدة استثناءات تتعل  هذا المبدأ العام ترد عل

عة المناقصة عتها مقصورة على  أوفالمناقصات المحدودة ، طب طب ة تكون  الي تكون التّ معینین و  أشخاصالمحل
عادهم  نصّ  أشخاصك فهنا، )2(المنافسة لمن لهم ح الاشتراك فیها دون غیرهم عود ، )3(القانون على است وقد 

                                                            
من محمد ابو حمزة، )1(   . 94- 85ص، مصدر سابد. ا
م )2( ، د. سل   .250ص، مصدر سابان محمد الطماو
م المناقصات والمزا 39ت المادة حیث نصّ  )3( الجهات  على: 1998 ) لسنة89یدات رقم (من قانون تنظ حظر على العاملین   ))

ام هذا القانون التّ  اء منهم أو شراء أش ما لایجوز، أو عروض لتلك الجهات تعطاءاالواسطة  ات أوالذّ قدم التي تسر علیها أح
أعمال ام  الق فهم  سرتكل الرّ  . ولا  ة  أعمال فن ام  الق فهم  فهم أو تكل تب من تأل ماثلهاسم والتّ ذلك على شراء  ر وما  أو شراء  صو
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اب متعلقة حد المتعاقدین لأأحرمان  ة لقانون المناقصات والمزایداتاللائحة التّ  أوجبتحیث  الإقامةس  نفیذ
ماً في مصر.أ) 61علاه في المادة (أ  اإلیهالمصر المشار  ون مقدم العطاء مق   ن 

ون سبب الحرمان  ة وقد  ة جنائ عقو م  ات المصر قانون العقو نصّ  فقد عاقدالتّ في  اغبعلى الرّ  الح
ا  :"أن) منه على 25في المادة ( ه من الحقوق والمزا وم عل ستلزم حتماً حرمان المح ة  ة جنائ عقو م  ل ح

ة اشرة  أ: القبول في أولا :الآت ومة م املتزم  أوصفة متعهد  أوخدمات في الح ة انت أ ، "...الخدمة. أهم
شمل ، عتبر نصاً عاماً  هذا النصّ و  ه  أفهو  م عل ح طة فشخص  س انت  ة مهما  ة جنائ حرم من إعقو نه 

  . ) 1(قدم للمناقصات العامةالتّ 
ابوقد تكون  ة أس عاد احد المتعاقدین عائدة لسوء سمعته المهن و تحقی فهدف تفعیل مبدأ المساواة ه، است

س من مصلحة ، العامة في الوصول لأفضل متعاقدالمصلحة  سوء قبول عطاء من ش الإدارةول خص مشهور 
ة الطّ الأ، سمعته المهن ما لو تم التّ التّ  التزاماته إخلالهتوقع  إلىع مر الذ سیؤد  ة ف فحسن ، اقد معهععاقد

ة شر واجب التو السّ  ل من یتعامل مع معة المهن العقود ، الإدارةفر في  ة  ما في مجال شدید الحساس لاس
بیراً من  ة التي تتطلب قدراً  وم  امة وضرورةالع الأمواللتعلقها ، الالتزامات التي تولدها أداءفي  الأمانةالح

ة للراغب في التّ فر سوء السّ تو  الإدارةوتستشف ، المحافظة علیها وحسن إنفاقها لال تعاقداته عاقد من خمعة المهن
قة معها السّ  ة  الالتزامات فالإخلال، أخر مع جهات  أوا لها دلالتّ  أو استعمال الغشّ  أوأخیر التّ  أوالعقد س 
ة التي تؤد أ ه دارةالإانعدام ثقة  إلىدلة على سوء السمعة المهن مة  أصدرتوقد ، ف ماً  االعل الإدارةالمح ح

ه  9/5/1959بتارخ  النّ  تقرارا إصدار... یجوز :"جاء ف عاد  ة للمتعهدین والمقاولین الاست ب العجز عن سبس
ضا وأصدرت، "تنفیذ التزام ساب  ة لقسمي الفتو والتّ  أ ة العموم مجلس الدو الجمع واها المرقمة لة فتشرع 

ة والماد الإدارةعاقد مع في التّ  ف ... لا:"جاء فیها 9/12/1987 رخا) بت47/1/120( بل  ةتوافر المقدرة الفن
عادهم من  وللإدارةجانب ذلك حسن السمعة  إلىفر تو ی أنیجب  عاد من تر است في هذا الشأن الح في است

                                                            

ة الأعمال المصلح انت ذات صلة  ة منهم إذا  و ، أعمال فن شار شر ألا  أو راء أو شّ ور في إجراءات قرار الصورة من الصّ  ا 
حظر على العاملین بتلك الجن یتم في الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبینها اللائحة التّ كلیف وأالتّ  ما  ة.  خول هات الدّ نفیذ

أنواعها، في  الواسطه ات أوالذّ  اءالمزایدات أو الممارسات  انت الأش ع المشتراة إلا إذا  انت مطروحة للب  لاستعمالهم الخاص و
  عن طر جهات أخر غیر جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة)).

ة رقم (من قانون نظام الإدارة ا 92ونصت المادة   حظر التّ  على: 1979) لسنة 43لمحل الذّات أ((  الواسطة بین الوحدة عاقد  و 
ة وأ عضو في مجلسها الشّ  ة أن رورة وفي حالة عبي المحلي ومع ذلك یجوز عند الضّ المحل وجود مصلحة محققة للوحدة المحل

ة أعضاء المجلس الشّ  یبرم العقد مع عد موافقة أغلب   عبي المحلي والمحافظ المختص))العضو 
من محمد ابو حمزة)1(   . 92ص ، مصدر ساب، د. ا
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حسن السّ  قائمة عملائها ممن لا اشرة هذا الح لایتمتعون  ك إلا عیب حدها في ذل معة ولها سلطة تقدیرة في م
  .)1("لطةاستعمال السّ  إساءة

ابوقد تكون  قة للأعاقد الخبرة السّ التّ  في اغبعدم امتلاك الرّ  إلىالحرمان عائدة  أس وحة عمال المطر ا
مة القضاء  أوضحتوقد ، الإدارةقدیرة لجهة لطة التّ للمناقصة وتقدیر ذلك یدخل في السّ  في لك ذ الإدار مح

مها رقم  م التّ  21/4/1957رخ ابت 2946ح أكید على مبدأ المساواة بین المتنافسین ومنع حیث جاء في هذا الح
عضهم من حقه في التّ  الإدارة ما تفرضه من حرمان  اب تتعل  ر وجوب من شرو معینة ت الإدارةنافس إلا لأس

ة تو  القدرة الفن ة لأداء هذه  أوفرها في من یتقدم للمناقصة    ) .2(الأعمالالمال
  

  المساواة في العراق لاستثناءات على مبدأااني: الفرع الثّ 
شف لا یختلف الوضع ل من فرنسا ومصر  ن ورود عدة استثناءات على مبدأ المساواة بین أي العراق عن 

عض  )3(فقد نظم قانون العقود العامة، المتعاقدین عاد  انات من الاشتراك في التّ  الأفرادمسألة است  عاقداتوالك
ة وم ل  منع نزاهة المناقصات وتعارض المصالح) من نفس القانون وتحت عنوان 8ما ورد في القسم (، الح

ة فیها أتكون لهم  أنمن  المستشار المسؤول عن المناقصة أوالموظف المسؤول  أومن الوزر   ،مصلحة مال
المناقصة ولا ، هلع الإشرافالمشروع أو  إدارةالاتفاق معه على  یجوز لهم قبول عمل مع المناقص الذ فاز 

                                                            
فة،  )1(   .127ص، مصدر سابد. عبد العزز عبد المنعم خل
ندرة، منشأة المعارف، 2 ،العقود الإدارة، د. احمد محمود جمعة )2( ذلك د. سعاد الشرقاو 308ص، الإس ، مصدر ساب، .و

  . 283ص 
ة , على أن وتحت عنوان 2004) لسنة 87) من قانون العقود العامة رقم (9القسم ( حیث نصّ  )3(  لضمانه: "المنع من المشار
ة في اهةز الن انات أو الأفراد منع قد، راءالشّ  عمل ة العامة عهداتالتّ  المتعلقة المنافسة في خولالدّ  من الك وم ام فقاو  الح  للأح
ةالتّ    :ال
   :الالمث سبیل على لمنع أساسا صرفالتّ  سوء ون ، الامر هذا سلطة موجب ادرةالصّ  نفیذالتّ  أنظمة في معروفهو  ما-أ

ةالتّ  الأنظمة أو الامر هذا بنصوص المتعمد أولا: الإخلال   .الامر هذا السلطة وف ادرةالصّ  نفیذ
اً  ة روالشّ  أو شر یتعل ما في داءفي الأ المتعمد قصیرالتّ : ثان   . العام للعقد الماد
ة بجرمة أدین إذا: ثالثاً    .جنائ
عاً  ل یؤثر الذ العمل صدق أو العمل بنزاهة متعل تقصیر إلى شیر آخر تصرف سوء: را اشر خطیر ش  المقاول قدرة على وم
ه أداءفي    .واج
ة العامة عهداتالتّ  إدارة مدیرة تتولى-ب وم ات الح ات نزاهة ضمان مسؤول  ستقوم التي ذنفیالتّ  أنظمة تصدر حیث، وردالتّ  عمل

ة معاییر إعداد: أولا :بـ الأقل على اً  .المنع لعمل ة إعداد: ثان  قرار تخاذا قبل الأقوال لسماع فرصة مع وفعالة وعادلة منصفة عمل
ن طرقة إعداد: ثالثاً  .المنع عد خلالها من م مالتّ  عید أن للمست عاً  .أخر  مرة قد ع سماءأ ونشر لحفظ معا سجل إعداد: را  جم
انات الأفراد عدین والك   .المست
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عد تأكیداً على ما ورد في المادة الخامسة من قانون وهذا الأ امر   1991) لسنة 14ولة رقم (موظفي الدّ  انض
الذّ المعدل والتي حظرت على الموظفین في دوائر الدّ  ة   الواسطة من الاشتراك في المزایدات أوات ولة العراق

عها  الأموال انت إذا، والمناقصات مطلقاً  عملون بها.  أوالتي یراد ب   استئجارها تعود للدائرة التي 
ع  ما نصّ  موجب المادة ( 2013) لسنة 21ولة رقم (الدّ  أموال وإیجارقانون ب ) منه 4على نفس المعنى 
طة بوزارة أویجوز لمنتسبي الوزارات  لا :"والتي جاء فیها  ذوا قراراً القطاع العام الذین اتخ أو، الجهات غیر المرت

ع  ذلك  إلیهاالجهة التي ینتسبون  أموال إیجار أوبب علجنتي التّ  أعضاءو  الأموالتئجار هذه اس أوشراء ، قدیر والب
سر ذلك على  ة و عةحتى الدّ  وأقارهم أزواجهمطر المزایدة العلن  ر لنصّ هو تكرا وهذا النصّ ، "رجة الرا

ع 4المادة( ع  وقد نصّ ، الملغى 1986) لسنة 32ولة رقم(الدّ  أموال وإیجار) من قانون ب  أموال وإیجارقانون ب
ولة غیر المنقولة مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة الدّ  أموالولة الجدید على منع غیر العراقي من تملك الدّ 
عاد ) 1(المعدل  0062) لسنة 13) من قانون الاستثمار العراقي رقم (10( ون است د عاقالتّ في  اغبینحد الرّ أوقد 

التزاماته التّ  راجعا ة مما یؤد لإخلاله  عادفي القائمة السّ  إدراجه إلىعاقد  لأحدلمؤقت ا وداء التي تعني الاست
ة الشّ  أو الأشخاص ات الوطن ةر عاد راجع) 2(خول في المناقصاتمن الدّ  والأجنب ون الاست لعدم توافر  ا. وقد 

ة    ) 4(المناقصات إلىرو اللازمة للدخول لعدم توفیر الشّ  أو، )3(المقدرة الفن
عض الشّ سلطاتها التّ  الإدارةوقد تستعمل  ة على الشّ قدیرة في تفضیل  ات الوطن ات ر ةار عاقد في التّ  لأجنب

ات على الشّ  الاشترا أو ةر ة الأجنب ل هذه ، تشغیل عدد معین من العمالة الوطن مبدأ  لاإخلالا تعد  الأمورف
انت غایتها تحقی المصلحة العامة المساواة انا الإدارةوقد تضطر ، طالما  عض أح منح   لخرق مبدأ المساواة 

ات  ازات للشر ةالامت عها على التّ  الأجنب ة تشج ارات عدیدةغ ات لقدرات ر ذه الشّ منها امتلاك ه، عاقد لاعت
ة ة عال ة ومال فاءات فن از ، منتجات احتكارة أوة اختراع تمتلك براء أنها أو، و ات مما یجعل منحها هذه الامت

الشّ  ات وعدم مساواتها  ة الأخر ر ة  الأجنب حق الصّ ، مقبولاً  أمراوالوطن  إلى لإدارةاالح العام الذ تسعى و
قه.  تحق
 
 
 
 

                                                            
ع وإیجار أموال الدّ 5المادة ( انظر نصّ  )1(   .2013) لسنة 21رقم ( ولة) من قانون ب
ا، 11المادة ( انظر نصّ  )2( ة رقم (/ أولا، ثان وم مات تنفیذ العقود الح   . 2014) لسنة 2ثالثا) من تعل
ة رقم / ثالثاً/ج)3ت المادة(نصّ )3( وم مات تنفیذ العقود الح جارة یتم إعادة ظروف العطاءات التّ على: " 2014) لسنة 2( من تعل

اً إلى مقدمیها دون فتحها   أن). ات المعتمدة بهذا الشّ اقعاقد ووف السّ حلیل والتّ یر بإجراءات التّ ومن ثم السّ  للمناقصین غیر المؤهلین فن
مات3المادة( انظر نصّ  )4( ة العقود تنفیذ / خامساً/ ه) من تعل وم   .2014 لسنة) 2( رقم الح
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ل ما تقدم یتضح  ل من العراق و ضرور ولازم  أمرتفعیل مبدأ المساواة بین المتعاقدین  أنمن  فرنسا في 
ك التّ  إلىد ؤ ن عدم تفعیل هذا المبدأ یأو ، ومصر فت، عاقدنزاهة وحیدة القائمین على التّ في ش اب الفساد و ح 
ةوالمالي في التّ  الإدار  وم افحته بإعمال مبدأ المساواة بین المتعاقدینالامر الذ یجب ، عاقدات الح  أنما  ،م

هي  مقارنةالول دّ الوفي تشرعات ، شرع العراقيناها في التّ حظالواردة على هذا المبدأ والتي لاالاستثناءات 
ات ودواعي المصلحة العامة جب التّ ، استثناءات فرضتها متطل ما ورد فیها وعدم التّ و اس علیها  أووسع قید  الق

ة.التّ  إبرامعند  وم جب عاقدات الح ة بهذا الخصوص لتحصین الرّ  الأجهزةذلك تفعیل دور  و ، عاقدالتّ  راءاتإجقا
سلامة التّ وتفعیل النّ  ح من یرد المساس  ة  ةصوص العقاب وم  أشارما  ومنها على سبیل المثال، عاقدات الح

ه ات العراقي رقم( إل سلامة المزایدات  1969لسنة  )111قانون العقو المعدل من ضرورة عدم المساس 
ومة  الح اتالشّ  أوالمؤسسات  أووالمناقصات المتعلقة  ومة فیها نصیب ر ون للح بتلك  خلالإ أن أو ، التي 

س والغرامة  أوت والمزایدات من قبل الموظفین االمناقص ته الح لفین بخدمة عامة ستكون عقو حد هاتین إب أوالم
تین.   )1(العقو
  
ار اني: حث الثّ الم   المناسب للتعاقد الأسلوباخت

ه الإدار عاقد تتعد وسائل التّ   ا ما ینظم ، اللازمة لإبرامه وأسالی امهاوغال لزم ا، القانون  أح  الإدارةلجهات و
ار المتعاقد معها اعها عندما ترد اخت حرّ  لا فالإدارة، )2(ات ار المتعاقدین معها ةتتمتع دائماً  تعین ع، اخت لیها و

اع  الات عود السبب في فرض قیود على ، حددها القانون  أش ومي  إبرامهاعند  الإدارةو ضرورة  إلىللعقد الح
ة ة مصالحها المال قدم فیها المتعاقد مع ، حما  أود مواداً یور  أو أشغالا أوعملاً  الإدارةخصوصاً في العقود التي 

اً مغلب التّ أ  أننجد  ابیر  اإنفاقفمثل هذه العقود التي تتطلب ، خدمات ماً قانون قصد شرعات قد نظمتها تنظ ستقلاً 
  . ) 3(ولة وعلى المال العام المحافظة على حقوق الدّ 

ع  ما  أن الإدارةوتستط رتبرم نوعین من العقود  ة ، سلف الذّ ة تخضع لقواعد القان أوعقود عاد ون مدن
ة – إدارةالخاص وعقود  وم أسالیب مختلفة الأخیروع والنّ ، تخضع لقواعد القانون العامح فقد  ،من العقود یتم 

 أوعو الدّ  أسلوب وأ، ةالمختلفة والمزاید أنواعهاالمناقصة  أسلوبعاقد التّ  الإدارةتقتضي المصلحة العامة إلزام 
اشرن ...الخ مات الخاصة بهذا الشأن.علیها القوانین والتّ  سالیب التي تنصّ الأأو ، الاتفاق الم   عل

 

                                                            
ات العراقي رقم (339انظر نص المادة ( )1(   المعدل. 1969) لسنة 111) من قانون العقو
اشة،  )2( اسین ع لات إبرام العقود الإدارة والدّ حمد  ةمش اعة اني، دارالكتاب الثّ ، ول   .330ص، 2015، الهرم، أبو المجد للط
)3( ،   . 261-260ص، مصدر سابد. سعاد الشرقاو
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ان  الأولنخصص  مطلبین إلى حثسنقسم هذا الم هوعل ل من فرنسا ومصالتّ  أسالیبلب ة عاقد في  ف ر و
ار  ان والثّ ، المناسب للتعاقد الأسلوباخت ار  الإدارةعاقد في العراق ودور التّ  أسالیباني نخصصه لب في اخت
وسیلة مهمة من وسائل  الأسلوب   في تلك العقود. والإدار لمنع الفساد المالي  الإدارةالمناسب من بینها 

  
  القانون المقارن عاقد في التّ  أسالیب: الأول مطلبال

سافي فرنسا ومصر یوجد نظام ارن ان رئ ، یر المقیدظام غظام المقید والنّ هما النّ ، الإدارةالمتعاقد مع  لاخت
ه مقیدة  الإدارةتكون  الأولظام فالنّ  اع اف ار المتعاقد أسلوبت ه المشرع حدد الأسلوبوهذا ، معین في اخت

طر المناقصة  بإبرام الإدارة إلزام(الاختصاص المقید) مثل   الإدارةن إي فانظام الثّ في النّ  أما، المزایدة أوعقودها 
) وفي هذه الحالة یترك (الاختصاص التّ ، عقودها إبراممحدد في  أسلوبة وغیر مقیدة تكون حرّ  ة حرّ  لإدارةلقدیر
ار  ل الممارسة  الأسلوباخت ون على ش اشرة  ةعو الدّ  أوالمناسب الذ قد  اشر  أوالم   .)1(فاوضلتّ ا أوالاتفاق الم

ه الفرنسي مارسیل فالین طرق  قسم الفق ة هي  ائثلاث طر  إلى الإدارةالعقود  إبرامففي فرنسا  س رئ
اشر، والممارسة، المقیدة أوالمزایدة المفتوحة  أوالمناقصة   الفرنسي هوفي تصنیف آخر في الفق، )2(والاتفاق الم

ز على  ینیر شمل الدّ  عاقد الحرّ التّ  وأسلوب، المناقصات والمزایدات أسلوبللتعاقد هما  أسلو  وة للتعاقدعالذ 
ة وهذه الصّ ، راساتوعقود الدّ ، وعقود المفاوضات وم   . ) 3(ور من العقود تعد صوراً حدیثة للتعاقدات الح

انت المناقصة العامة في فرنسا هي الوس ة ح الإدارةغلب عقود أ شیوعاً في  الأكثر الأسلوب أولة یو تى نها
ادئ  الأكثر الأسلوبلكونها ، اسع عشرالقرن التّ  ةاتفاقاً مع الم ى قاعدة الذ یرتكز عل للمذهب الحرّ  الأساس
حو ، الوضع في فرنسا قد تغیر أن إلا، )4(القانون  أمامالمساواة  المتعاقد  اراختفي  الإدارةة ائد هو حرّ المبدأ السّ  أص

  .) 5(العقود عن طر المناقصة بإبرامقانوني یلزمها  ما لم یوجد نصّ ، معها
ة  6/4/1942رخ اف الفرنسي بدأ منذ صدور مرسوم بتدرج في الموقوهذا التّ  ارات المال الذ رجح الاعت

ارات  موجب هذا المرسوم ، للمرف العام الإدارةعلى الاعت حتو عاقد العام في التّ  الأساسالمناقصة هي  أص
ة على  رسووجب أو  نها من ا سلطة تقدیرة أ للإدارةتكون  أنقل العطاءات دون أالعمل ار المتعاقدتم معها  خت

اع المناقصافهي ملزمة  ار ت طر للتعاقد واخت رخ اادر بتولكن في المرسوم الصّ ، العطاءات أقلة 
ار المتعاقدین معها الإدارةمنحت  13/3/1956 ة اخت اع احیث خیرت ، الح في عمل ینحد أت لمناقصة ا الأسلو

اع ا الإدارةتضمن تحدید  21/3/1957ومن ثم صدر منشور في ، الممارسة العامة أوالعامة  المناقصات  أسلوبت
                                                            

اسین علي)1(   . 280-279ص، مصدر ساب، د. عثمان 
(2)M. Waline,Droit Adminitratif,Op.cit,p.586.  

  . 262ص، مصدر ساب، سعاد الشرقاو  د.)3(
اسین علي)4(   .286ص، المصدر نفسه، د. عثمان 
)5( ،   . 265ص، المصدر الساب نفسهد. سعاد الشرقاو
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طة س اع الممارسة العامة في ، العامة في العقود ال طلب مهارة التي تت الإدارةالعقود  إبراموأوجب هذا المنشور ات
ة في تنفیذها المرسوم صدر المشرع الفرنسي قانون الصّ أعد ذلك ، فن  17/7/1964 ادر فيالصّ فقات العامة 

ه طر  موج ة للعقود ، الإدارةالعقود  إبرام ائوالذ حددت  ام الموضوع قیت الإدارةولم یتطرق للأح ذات  فقد 
ة ومیز هذا المرسوم بین العقود قلیلة  عة قضائ ةطب الغ معینة التي لا، الأهم متها على م وتبرم بدون  ،تزد ق

بیرة  ین العقود  ات محددة و ل ةش اعها الإدارةلنظام محدد تلتزم  إبرامهاالتي یخضع  الأهم   . ) 1(ت
 الإدارةالعقود  لإبرامالمناقصات  أسلوب ألغىوالذ ، المعدل 2001فقات العامة لسنة ما صدر قانون الصّ 

قىنه أإلا  خذ هذا أذلك ، ) منه25و 24فقات العامة في المادتین( عقود الصّ  إبرامالمزایدة في  أسلوبعلى  أ
المزایدة الإ56و  54المادتین (القانون في  ة)  عقود التّ  لكترون مقتضاها یت تيورد الالتي تتعل في الغالب  عهد 

ون التّ ، مقابل ثمن معین للإدارةالمرشح الفائز بتورد منقولات  ة تو ددها حنافس بین المرشحین خلال مدة زمن
راسة الشّ  الإدارة ةالمزایدة عن طر الوسائط الإ إجراءاتوتتم ، روفي  تكون معلومة  مختلفة أثمانوتقدم ، لكترون

ع المتقدمین ة أنإلا ، لجم ة المزاید تكون محجو قدم و ، هو ا، قل سعرأبرم العقد مع المرشح الذ   إلى لإضافةو
ةالمزایدة والمزایدة الإ أسلوب  والإدارةعاقد فاوض بین المتتقوم على مبدأ التّ  أخر  أسالیبتضمن القانون ، لكترون
اشر أسلوبمثل  ور38-32ت علیها المواد(جدیدة نصّ  أخر  وأسالیب، الممارسة والاتفاق الم ، ) من القانون المذ
قات  وأسلوبنافسي حاور التّ التّ  أسلوبمثل    .) 2(المسا

عاد  عد صدور تقنین العقود  أسلوبوتم تأكید است طر من طرق التعاقد   لإدارةاالمناقصات العامة 
المرسوم الصّ  ، هو الممارسة العامة الإدار سمي للتعاقد الرّ  الإجراءوالذ جعل  2004/ینایر/ 7ادر بتارخ العامة 

اشر والحوار  إلى إضافة شرو خاصة  فينافسي التّ الاتفاق الم ز على مفهوم ، )3(عض الحالات و لذا سنر
اشر من خلال ، وأنواعهاالممارسة    الآتي:والاتفاق الم

) من تقنین 33عرف المشرع الفرنسي الممارسة في المادة (: في فرنسا وأنواعهاأولاً: مفهوم الممارسة العامة 
ع السّ " :أنها 2006ادر سنة الصّ  الإدارةالعقود  ار المتعاق لطة المختصةالإجراء الذ عن طرقه تستط د اخت

اشرة بدون تفاوض بناءً  قاً للمرشحین على معاییر م ة معروفة مس یوعاً في ش الأكثروهي الأسلوب ، "موضوع
عد  مة  عندما تبلغ الأسلوبلهذا  الإدارة أوتلج، عاقد عن طر المناقصةالتّ  أسلوب إلغاءفرنسا خصوصاً  الق

ة محددةالتّ  الغ مال اع هذا الأسلوب إلا  العامة لا الأشغالقود ففي ع، قدیرة للعقد م ن ات مة تجاو  إذام زت الق
ة لعقود التّ ، "یورو 000، 845، 4"قدیرة للعقد التّ  النس ، 193یتجاوز مبلغ العقد  أنورد والخدمات یجب و

ة بینتها المادة (، یورو00 ملزمة  والإدارة، 2006ادر سنة الصّ  الإدارة) من تقنین العقود 26هذه الحدود المال
ار  ة إلیهاالمتقدمین  أفضلاخت ة والمال ة وعلی، من الناحیتین الفن ضاها وذلك وفقاً لتلك المعاییر الموضوع  أن أ

                                                            
)1(  ، مان محمد الطماو   .224ص، مصدر سابد. سل
اسین علي )2(   .287ص، مصدر ساب، د. عثمان 
من محمد ابو حمزة )3(   .61ص، مصدر ساب، د. ا



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

51 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
"وسائل الادارة في الحد من الفساد الاداري والمالي ، الحسانيجواد كاظم جبار ، محمد جعفر الهاشمي رشا

  .62-38ص ص.، (دراسة مقارنة)"معها عند اختيار المتعاقد 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ارها  ،الثمن، عدد من هذه المعاییر منها الجودة الإدارة) من تقنین العقود 53وقد بینت المادة (، تسبب قرار اخت
ة للعرض مة الفن ة البیئةمد التّ ، الخصائص الابتكارة، الق عد  خدمة ما ،الوقت اللازم للتنفیذ، واف مع حما

ع ( الصّ  ةالرّ ، انة )الب ةكلفة التّ ، ح عیدالتّ ، للاستخدام الإجمال عاد ، اتالإمدادمن أ، كلفة على المد ال تارخ وم
ة، قلالنّ  ان طرقة صرحة وواضحة أنوهذه المعاییر یجب ، خل فرص عمل جدیدة إم ة  وتوضع، تعلن  نس

ن  ار حتى تتم ة لكل مع ن ، من بین العطاءات المقدمة الأفضلمن تحدید العطاء  الإدارةمئو م  معاییر إضافةو
  .یبررها ان هنالك ما إذالم یتضمنها القانون  ولو تتناسب مع نوع العقد حتى أخر 

خصوص  توحة الممارسات المف، فهي على نوعین، الفرنسي الإدارةالممارسات في تقنین العقود  أنواعو
ع  حیث، والممارسات المقیدة ل حرّ  أنالمتعاقد  الإدارةتستط توحة ة والفرق بین الممارسة المفتختار بینهما 

م عطائه الإدارةعاقد مع سمح من خلالها لكل من یرغب في التّ  الأولى أنوالممارسة المقیدة هو  ة ثّ ال ماأ، بتقد ان
قاً من قبل  اره مس ع  الإدارة) من تقنین العقود 38ووفقاً للمادة (، الإدارةفلا تسمح إلا لمن تم اخت الفرنسي تستط

تعل هذا  إجراء الإدارة قة و ل مسا ش اء لامن التّ  الأسلوبالممارسة  أش مو  عاقد  قاً  ن تحدیدها مس اصفات م
قة ام ، دق هدف إلى ق اجاتها على  الإدارةو عرف قتراح التّ ا الإدارةعاقد مع اغبون في التّ یتولى الرّ  أنبتحدید احت

اجاتالدّ  عة هذه الاحت قةالشّ  احترامملزمة  والإدارة، قی لطب   ). 1(رو والقواعد التي وضعتها للمسا
اً  اشرالتّ  :ثان اشر  الإدارةمن تقنین العقود  )34عرفت المادة (: عاقد عن طر الاتفاق الم الفرنسي الاتفاق الم
ع  :"أنه رو العقد المتنافسین على ش أوتتفاوض مع المتنافس  أنالمتعاقدة  الإدارةالإجراء الذ من خلاله تستط

ار العطاء ، إبرامهالمزمع  عد التّ  وأسلوب، الأفضل"تمهیداً لاخت اشر في فرنسا  اعاقد الم اً ولاا أسلو ن  ستثنائ م
ه أتلج أن للإدارة اشر رو على نوعین فقد یتم الاتفوهذه الشّ ، علیها القانون  إلا عندما تتحق شرو نصّ  إل اق الم

اشر بدون هذا ، فر حالة المنافسةالمسب وتو  الإعلانمع ضرورة  ولكل ، بالمس الإعلانوقد یتم هذا الاتفاق الم
مخالفة و ، تصرفها غیر قانوني وإلا عدّ  الإدارةبها تلتزم  أنحالة من هذه الحالات شروطها الخاصة التي یجب 

ل مخالفة للنظام العام الإدارة ن للقاضي ، لهذه الشرو تش م ة للشرو التي النسیثیرها من تلقاء نفسه ف أنو
اشر مع یجب تو  ، الإدارة) من تقنین العقود 84، 74، 34المسب قد بینتها المواد ( الإعلانفرها في الاتفاق الم

ن  م اشیتم التّ  أنوالعقود التي  شأنها هي الإعلانر مع عاقد الم   :المسب 
اطل أولها ممارسات  أجرتالتي ، والخدمات، وردوالتّ ، العامة الأشغالعقود   -1 ة  التي  أ، ةحوارات تنافس

ة  ین المرشحین المتقدمخذ رأ أوفي هذه الحالة یجب ، غیر ملائمة أومرفوضة  أوقدمت لها عطاءات غیر قانون
ع  الإدارةتكون  أنعلى ، وعدم تغییر موضوع العقد عت جم  التي من شأنها إنجاح الممارسة. الإجراءاتقد ات

ة ، عقود الخدمات المعقدة  -2 عض عقود الخدمات المال رة  أومثل  الخدمات الف ةذّ ال أوالعقود المتعلقة  ، هن
ع  اف الإدارةلأن مواصفات هذه العقود لا تستط ل  ش قاً   .تحدیدها مس

حاثوالتورد الخاصة  الأشغالعقود  -3  جارة الفورة.التّ  الأغراضجارب التي لا تستهدف والتّ  الأ
                                                            

من محمد ابو حمزة )1(   150-145ص ، صمصدر ساب، د. ا
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ةورد والخدمات المعقوالتّ  الأعمالعقود  -4 ثمنها  تحدید حائلا دون تنفیذها ل دة التي تكون المخاطر المصاح
قاً.  مس

متها التّ  الأشغالعقود  -5  یورو.  000، 900، 5یورو و 000، 230قدیرة بین العامة التي تقع ق
ن التّ  م اشر بدون وهنالك عقود  طر الاتفاق الم شأنها    :هيو المسب  الإعلانعاقد 

ةالعقود التّ  -1  روففر الظّ العامة حال تو  الأشغالفي عقود  أو، جدید الجزئي لعقود التوردفي حالة التّ  أ، كمیل
مة العقد  %50كمیلي لا یتجاوز العقد التّ  أنعلى ، ارئةالطّ   . الأصليمن ق
قة تم  أ، العقود المتماثلة -2 جب ، مع نفس المتعاقد إبرامهافي حالة وجود عقود مماثلة وسا هذا ون  أنو

لا تتجاوز  ،والعقد المماثل له الأولوالمدة التي تفصل بین العقد ، عن طر الممارسة هبرامإالعقد المماثل سب 
 ثلاث سنوات. 

قة التي  أوعقود الخدمات المبرمة مع الفائز   -3  .الإدارةعنها  أعلنتالفائزن في المسا
ةعقود شراء المواد  -4  جارة. (الخام) والتي یتم شرائها عن طر البورصات التّ  الأول
ع  -5 عینه أنإلا  الإدارةعقود لا تستط ة سبب التّ  وذلك، تبرمها مع شخص محدد  ة العلم ة ا أوقن ة  أولفن لحما

 حقوق حصرة.
ن الانتظار معها لتطبی ال والتي لا، أخیرالتي لا تحتمل التّ ، ةحرورة الملعاقد في حالة الضّ التّ   -6 مواعید م

الممارسة  اشر مع  أوالخاصة  ة وتو ، المسب الإعلانالاتفاق الم فر حالة الاستعجال من عدمه تخضع لرقا
  . ) 1(الإدار القضاء 
ات الشّ إف، بخصوص مصر أما ع القوانین المنظمة لعمل ومين جم ) لسنة 236منذ القانون رقم ( راء الح

الرقم ولائحته التّ  1954 ة  ذلك القانون رقم ، 1957لسنة  542نفیذ ةولائحته التّ  1983لسنة  9و  انت تعدّ ، نفیذ
اجات  الأصلير المناقصة العامة هي الطّ  قل النّ و  الأعمالمن المنقولات ومقاولات  الإدارةالوحید لتدبیر احت

عد صدور القانون رقم (، والخدمات اطرقاً  الأخر لتكون هي  الممارسة أضاف الذ 1998) لسنة 89و  أصل
المناقصة المح لها على سبیل الاستثناء ولوج طرق أخر  أجازما ، للتعاقد اجاتها  دودة قرار مسبب لتدبیر احت

ة أو اشر.، المحل   ) 2(والممارسة المحدودة والاتفاق الم

                                                            
من محمد ابو حمزة، )1(   . 177-173ص، مصدر سابد. ا
 المنقولات شراء على عاقدالتّ  ون على: " 1998) لسنة 89المصر رقم (المناقصات والمزایدات  من قانون  ت المادة الأولىنصّ  )2(
ة والأعمال الاستشارة راساتوالدّ  الخدمات تلقي على أو قلالنّ  أو الأعمال مقاولات على أو  وأ عامة مناقصات طر عن الفن

صدر، عامة ممارسات اعا و عة للظروف وفقاً  المختصة لطةالسّ  من قرار الطرقین من أ ت  استثناءً  وزیج ذلك ومع. عاقدالتّ  وطب
قرار ة:  رق الطّ  حدبإ عاقدالتّ ، المختصة لطةالسّ  من مسبب و ة ج المناقصة – المحدودة ب المناقصةالآت  سةالممار  – المحل

اشر, ولا الاتفاق – المحدودة د ل حالأ  في یجوز الم ع محدودة وفي ممارسة أو عامة ممارسة إلى المناقصة تحو  الحالات جم
ة"لتّ  ولائحتها القانون  بهذا الواردة والإجراءات والقواعد للشرو ووفقا الحدود في عاقدالتّ  یتم   .نفیذ
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ار المتعاقد معها الإدارةة الجهة فالقاعدة العامة في مصر هي حرّ   أسلوب لىإفهي تملك الالتجاء ، في اخت
ة الواردة في القانون فا الأسالیببخصوص  أما، )1(الممارسات العامة  أوالمناقصات العامة  لا  ةالإدار ن إلاستثنائ

ع  موجبها ما لم تتح إبرامتستط تحق هذه الحالات ال، علیها القانون   الحالات التي نصّ قعقودها  ، محددةو
ع  موجب تلك  أنحینئذ  الإدارةتستط ةالأعاقد التّ  أسالیبوسنبین بإیجاز ، الأسالیبتبرم عقودها  ة والاستث صل نائ

ةقا شرع المصر من خلال النّ في التّ    :الآت
 الإجراءاتمن  على مجموعةوتقوم ، في مصر الإدارةالعقود  إبرامطرق  أهموهي من  : المناقصة العامة:أولا

ة والشّ  العلان ة والمنافسة الحرّ التي تتسم  العطاءات  أفضلعلى  قصد إرساء المشروع، عاقدالتّ في  اغبینة بین الرّ فاف
ةمن النّ  ة والفن من على هذه الطّ )2(احیتین المال ه ة أساسيرقة مبدأ و  أرادتما  إذا الإدارة أنمعنى ، هو الآل
ة التّ في  المضي التّ عمل ه إرساء عاقد مع من قررت لجنة البتّ عاقد فهي ملزمة  جعلها مختلفة وهذا ما ی، العطاء عل

اشر أوعن الممارسة    .)3(الاتفاق الم
اً: المناقصة المحدودة: تم اللجوء  ثان عتها قصر الاشتراك علىهذه الطّ  إلىو  رقة في الحالات التي تتطلب طب

شأنها نفس ، بذاتهم أشخاص ع  عة في المناقصة العامة ما عدا الإجراءاتوتت قصة العامة ففي المنا، الإعلان المت
ون  أما، حفالصّ في  الإعلانیتوجب  ه دعوات  الإعلانالمناقصة المحدودة ف ن المشتغلی ىلإعنها بتوج

  . )4(شاالنّ 
ة:  ط المقاولین والموردین المحلیین الذین ثالثاً: المناقصة المحل وهي طر للتعاقد قرره المشرع المصر لتنش

قتصر ، قع نشاطهم داخل المحافظة التي یتم بدائرتها تنفیذ العقد ة على هؤلاء الاشتراك في المناقصة المححیث  ل
س لها ، )5( المقاولین والموردین  هجن ألفرعمائة أیزد عن ألا مبلغ العقد یجب  أنشرو خاصة سو  أول

   .) 7(المقررة للمناقصة العامة الإجراءاتذات  ىلإ إجراءاتهاوتخضع في  )6(مصر 

                                                            
من محمد ابو حمزة،  )1(   .63ص، مصدر سابد. ا
، دار النّهضد. ثروت بد)2( ، القانون الإدار ةو   . 577ص، 2016، القاهرة، ة العر
ة، منشورات ، أصول القانون الإدار ، د. حسین عثمان محمد عثمان)3(   . 617ص، 2006، لبنان، بیروتالحلبي الحقوق
موجب المادة ( نظم)4( ام المناقصة المحدودة  ) لسنة 89) من قانون المناقصات والمزایدات المصر رقم (3المشرع المصر أح

ذلك المواد ( 1998 ة لهذا القانون . ) من اللائحة التّ 36، 35، 34و   نفیذ
ة السید مصطفى)5( لات المناقصات والمزایدات النّ ، د. فتحي عط ة لمش  1998لسنة  89اشئة عن تطبی القانون الحلول العمل

لاته،  ة، القاهرة، 9وتعد   . 210, ص2014، دار النهضة العر
ة مصر  للمناقصة المحدودة هو مائتا ان الحد الأعلى)6( ام  2008) لسنة 191إلا أن القانون رقم (، ألف جن عض أح الذ عدل 

ح الحد الأعلى هو أرعمائة ألف، 1998) لسنة 89ت والمزایدات رقم (المناقصا قانون  ص ،  ل را المصر ، انظر : د. ز ه مصر جن
ر والقانون ، العقود الإدارة مابین الإلزام القانوني والواقع العملي   .165ص، 2014، مصر، المنصورة ، دار الف

ذلك في المواد ( ) من قانون المناقصات والمزایدات المصر المعدل,4المادة ( وردت هذه الإجراءات في نصّ )7( ) 39، 38، 37و
ة له. من اللائحة التّ    نفیذ
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عاً: الممارسة العامة: ع تدبیر والإدارة، مثلها مثل المناقصة العامة للتعاقد أصلي أسلوبوهي  را اجاتها  تستط احت
اب أومبررات  أ إبداءمن دون  الأسلوباستعمال هذا  رع وقد نظم المش، الأسلوبدعتها للتعاقد وف هذا  أس

طرقة تضمن تحقی المساواة وتكافؤ الفرص وحرة المنافسة بین الرّ  حو عاقد على النّ لتّ افي اغبین الممارسة العامة 
ه في المناقصة العامة  ةتقوم لجنو ، مالي والأخرحدهما فني أم عطاءات المتنافسین في مظروفین وتقد، المعمول 

ة  فضّ  البتّ  قة العروض للمواصفات ، العطاءات أصحابرن من ضالحا أمامالمظارف الفن وتتحق من مطا
ة القبول ، المطلو عة ل ذلك والانتظار إعلانثم  ،لطة المختصة للاعتمادالسّ  لىإفض الرّ  أووترفع تقرر  اممدة س  أ

حالمظارف الم للانعقاد لفضّ  ثم تعود لجنة البتّ ، عمل اً  ة للعطاءات المقبولة فن العطاءات  أصحابور ضال
یهم ة المقبولة  أسسومن ثم تقوم اللجنة بتوحید ، ومندو اقل  إلىوصل وللت، وإعلانهاالمقارنة بین العروض الفن
ة بتلاوة اقل ، روالشّ  وأفضل الأسعار ، لأولاوتعرضه على صاحب المظروف  الأسعارتقوم اللجنة في جلسة علن
ولا ، هعر علمن یتم عرض السّ  آخرسعراً وهو  الأقلصاحب العرض  إلىتصل  أن إلى، ثم الثالث، ثم الثاني

مرور السّ  سعره عن آخر سعر وصلت  أنعر على صاحب العرض دون تسمح اللجنة  هینزل  خذ ؤ و، اللجنة إل
عه على هذا الأ ب منه فتطل، سعراً  الأقلصاحب العطاء  إلا دورتها حتى لا یبفي  ةوتستمر اللجن، مرتوق

قبل التّ  آخر إلىالوصول  هسعر  ة صاحب العطاء، نفیذ  وقع عل تم عمل محضر بذلك و وم اللجنة ثم تق، و
هوما توصلت  الأسعاربدراسة هذه  ة للوصول  إل م للمظارف الفن وترفع ، الأسعارل قأرو و الشّ  أفضل إلىمن تقی
اتها    .) 1(لطة المختصة للاعتمادالسّ  إلىتوص

ة  أن إلى الإشارةوتجدر  ة أوالممارسة العامة قد تكون داخل  ،ما هو الحال في المناقصة العامة، خارج
ة یجب  ة  شترك في لجنة البتّ  أنفعندما تكون الممارسة العامة داخل م إذاممثل عن وزارة المال  أكثرتها انت ق

 عضو من إدارة الفتو  إشراكفیجب  هجن ألفتجاوز مبلغها خمسمائة  إذا أما، هجن ألفن یمن مائتین وخمس
ة فیجب انت الممارسة العامة خا إذا أما، المختصة في مجلس الدولة زارة و  عنشترك في اللجنة عضو  أنرج

ة وعضو    . )2(هان مبلغها یتجاوز الملیون جن إذاولة إدارة الفتو المختصة في مجلس الدّ  عنالمال
م المناقصات  الأولىالمادة  تعد الممارسة المحدودة وفقا لنصّ  خامساً: الممارسة المحدودة: من قانون تنظ

ا، افذوالمزایدات المصر النّ  اً للتعاقد تلج أسلو ه أاستثنائ قرار ، )3(في حالات محددة الإدارة إل على سبیل الحصر و

                                                            
ة السید مصطفى)1(   . 212ص، المصدر نفسه، د. فتحي عط
من محمد او حمزة)2(   . 142ص، مصدر ساب، د. ا
م المناقصات والم )3( ا للإدارة الحالات التي یجوز فیه، 1989) لسنة 89زایدات المصر رقم(حددت المادة الخامسة من قانون تنظ

اء التي لاتصنع أو تستورد أو توجد إلا لد جهات أو أشخاص بذواتهم.  -1عاقد عن طر الممارسة المحدودة وهي : التّ   -2الأش
ارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.  ون اخت عتها أو الغرض من الحصول علیها أن  اء التي تقتضي طب التي  الأعمال -3الأش

قوم بها فنیون أو أخصائیون أو خبراء بذواتهم.  عتها أن  حسب طب ارات الأمن القومي أن التّ  -4تتطلب  عاقدات التي تقتضي اعت
طرقة سرّ    ة.تتم 
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مجلس الدّ  الأولىاللجنة  إفتاءحیث تواتر ، لطة المختصةمسبب من السّ  جوز اللجوء ی نه لاأولة على لقسم الرأ 
أحد الطّ الممارسة المحد أسلوب إلى ة إلا بناءً ودة  على قرار مسبب یبرر ذلك في الحالات المحددة  رق الاستثنائ

وتخضع ، )) 1(17/8/2002في  418والفتو رقم  18/7/2000في  355فتو رقم  (قانوناً على سبیل الحصر
امالممارسة المحدودة لكافة  التي  الإعلاناستثناء مسألة ، )2(رو العامة للمناقصات والممارسات العامةوالشّ  الأح

  سنتحدث عنها لاحقاً.
اشر:   أنفلها  ،أخیرتحتمل التّ  في الحالات العاجلة التي لا الأسلوبهذا  إلى الإدارةتلجأ سادساً: الاتفاق الم

ة معینةفي  ولكن، تتعاقد مع من تشاء من المتعاقدین  المناقصات بإجراءاتتتقید  أنومن دون ، حدود مال
ع  أنها أ، والممارسات ل الشّ  أنتستط ات التي تفرض علیها من خلال التّ تتحرر من  منظمة شرعات الل

ه تعاقد  الأسلوبوتعاقدها بهذا ، للمناقصات والممارسات العامة م الخاصة عقوده إبرامالعادیین في  الأفرادش
عدّ  ذلك  اع  الإدارة مقدور ون  للتعاقد عندما لا ااستثنائ اأسلو الأسلوبهذا  و اقصات المن إجراءاتات

ة التي یجب توفیرها قبل بدء العام الدّ  الأدواتمثل تورد ، والممارسات العامة تب ة والم وفي حالة ، سيراالكتاب
ب فیها في الحالة التي یتطل أومعین  لاختراعفي حالة احتكاره  أو، الإدارةاحتكار المتعاقد للمواد التي تحتاجها 

أمن الدّ عندما تفرض السرّ  أو، ةمهارات معین أوالعقد خبرات  لة و ة على محل العقد خصوصاً في العقود المتعلقة 
رة ار الشّ  أو، وقواتها العس ون الاعت اً في التّ  أمراخصي عندما  عندما تختار هذا  الإدارةوتخضع ، )3(عاقدمطلو

طعاقد للعدید من الضّ من التّ  الأسلوب ذلك التّ  الإدارةلطة منها موافقة السّ ، وا ید قالمختصة على استخدامه و
ة محددة    .) 4(حدود مال

  
  عاقد في العراقالتّ  أسالیب: انيالثّ  مطلبال

ة إبرامفي العراق عندما ترغب في  الإدارة أمامللتعاقد متاحة  أسالیبك عدة هنا وم اعلإ، عقودها الح  ش
 للإدارةن م ولا، في القانون  على سبیل الحصرمحددة  الأسالیبوهذه ، وتسییر المراف العامة، الحاجات العامة

ة القانون  تبتكر طرقاً جدیداً للتعاقد لم ینصّ  أن أو، مغایرة أسالیب إلىتلجأ  أن مات ت أو، عل نفیذ العقود تعل
ة النّ  وم ارعاقد في التّ  الإدارةة تكون قیداً على حرّ  الأسالیبوهذه ، ةافذالح ان هذا  سواءً  ،المتعاقد معها واخت

ار أفضل العروض الإدارةن المشرع یلزم لأ، اأجنب أم اان وطن خاصاً وسواءً  أوالمتعاقد شخصاً عاماً  من  اخت
                                                            

ة السید مصطفى،  د.)1(   .213ص، مصدر سابفتحي عط
ة اللائحة التّ  من 49, 48,47, 46ك الموادذلافذ و ) من قانون المناقصات والمزایدات المصر النّ 6انظر المادة ( )2( لقانون نفیذ

 .   المناقصات والمزایدات المصر
, ص )3( من محمد ابو حمزة, مصدر ساب   .165ص -163د. ا
م المناقصات والم8) و (7انظر المواد ( )4( ذلك المواد ( ) من قانون تنظ ة ) من اللائحة التّ  52، 51، 50زایدات المصر و نفیذ

  له.



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

56 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
"وسائل الادارة في الحد من الفساد الاداري والمالي ، الحسانيجواد كاظم جبار ، محمد جعفر الهاشمي رشا

  .62-38ص ص.، (دراسة مقارنة)"معها عند اختيار المتعاقد 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ةالنّ  ة والمال ة التي التّ  أسالیبوترد ، )1(لتحقی المصلحة العامة، احیتین الفن وم مات تنفیذ العقود الح عاقد في تعل
ط تصدرها وزارة التّ  ةخط ) لسنة 87) من قانون العقود العامة رقم (14) من القسم (1الفقرة ( إلىاستناداً ، العراق

ة رقم (، 2004 وم مات تنفیذ العقود الح  أسالیب) منها 4الملغاة ووردت في المادة ( 2007) لسنة 1وصدرت تعل
اشرة، المناقصة المحدودة، المناقصة العامة :عاقد وهيالتّ   ،العرض الواحد)العطاء الواحد ( بأسلو ، الدعوة الم

الإضافة، لجان المشترات مات رقم (4المادة ( أضافت الأسالیبهذه  إلى و الملغاة  2008) لسنة 1) من تعل
مرحلتین  اجدید اأسلو اً التّ  أسالیبولكن ما هي ، )2(هو المناقصة  الرّ  الإدارة أمامعاقد المتاحة حال وع جفي العراق؟ 
ة رقم (المادة الثّ  نصّ  إلى وم مات تنفیذ العقود الح  أو الأسالیبهذه  أنیتضح ، 2014) لسنة 2الثة من تعل
طرقة التّ  :رق هيالطّ  مرحلتین والدّ المناقصة العامة والمحدودة والمناقصة  اشر أهیل الفني و ذلك ، ةعوة الم و
أسلوب العطاء الواحد ( العرض الوحید)التّ  اشرعاالتّ  أسلوب، عاقد  اشر من الالشّ  أسلوب، قد الم ات شّ راء الم ر
ذلك فقد تم ، لجان المشترات وأخیرا، صینةالرّ  رهاال إلىجدیدة  أسالیبافة ثلاثة إضو ت علیها لتي نصّ او  متقدم ذ

ة في العام  وم مات تنفیذ العقود الح طرقة التّ  أسلوب :وهي، 2008و 2007تعل  أسلوب، أهیل الفنيالمناقصة 
اشرالتّ  اشر من الشّ الشّ  أسلوب، عاقد الم ات الرّ راء الم حث هذه ، صینةر ةا قالنّ  في الأسالیبوسن   :الآت
أسلوب من  أحالقد : المناقصة العامة: أولا ةعاقد التّ  أسالیبالمشرع العراقي موضوع المناقصة العامة   أهم
ه من آثار بیرة الغ ، تنسجم مع ما یترتب عل ومنحت ، لأسلوباعاقد بها وفقاً لهذا الكبیرة التي یتم التّ نظراً للم

ة اللجوء  س جهة التّ  إلى إلیهاصلاح س التّ من قبل ر  الأسلوبیتم اقتراح هذا  أنعلى ، من یخوله أوعاقد رئ یل ئ ش
تم تنفیذ هذا ، للعقود الإدار  ع الراغبین بإعلان الدّ  الأسلوبو فر فیهم شرو تتو  التعاقد ممنفي عوة العامة لجم
ة ة والتّ  أنیجب  إجراءاتها أنما ، المشار العموم ة والوضوحتتسم  ة والعدالة والعلن ضا دارةالإ وتلتزم، نافس  أ

ة التي تقرّ  سقفعدم تجاوز الأ ةالمال مات تنفیذ الموازنة الاتحاد مات تنفیذ الموازنة العامة ، )3(ها تعل وحددت تعل
ة لعام  مة العقد في المناقصة العامة الذ یجب 3في المادة ( 2017الاتحاد عاً) ق ، 100من  أكثرون  أن/ را

و  2009لسنة  90قرارات مجلس الوزراء المرقمة في مع مراعاة ما جاء ، دینار عراقي ئة ملیون ام 000، 000
  . 2012ة لسن 56و  2011لسنة  372

 

                                                            
لان )1( ام التّ ، د. عثمان سلمان غ ة في شرح التّ الأح ةفصیل وم ماء، عاقدات الح عة الس ، 2015 ،شارع المتنبي، غداد، مط

  . 54ص
ة رقم (المادة الرّ  انظر نصّ  )2( وم مات تنفیذ العقود الح عة من تعل العدد  الملغاة 2007) لسنة 1ا ة  نشرت في جردة الوقائع العراق

ذلك المادة ( 14/8/2007في  4039 ة رقم (4و وم مات تنفیذ العقود الح  . 2008) لسنة 1) من تعل
  
مات تنفیذ ال3المادة ( انظر نصّ  )3( ة رقم (/أولا) من تعل وم   . 2014) لسنة 2عقود الح
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عد  ةل لإبرام الإدارةفي العراق  شیوعاً  الأكثر الأسلوبالمناقصة العامة  أسلوبو وم  أنعتقد و  ،لعقود الح
عدین ل توفیره إلىیرجع  الأسلوببب في تفضیل هذا السّ  ام أولهماضمانات ذات  افة العقد من جوان أح مما ه 

ة ، ءیهیئ المتعاقد الكف حق غا تو ان على المس سواءً  الأسلوبهذا  أنوثانیهما ، عاقدمن التّ  الإدارةالذ 
  ) 1(.الفرص بین مقدمي العطاء ؤحق تكاف فإنه الأجنبي أمالوطني 

اً: المناقصة المحدودة:  المقاولات  أوالخدمات الاستشارة  أولع عندما تكون السّ  الأسلوبهذا  إلىیتم اللجوء ثان
م العطاءات وف المواصفات والشّ  أنعلى ، متوفرة لد جهات محدودة من حیث الاختصاص المعدة  رویتم تقد

ةمن قبل  تم ، عاقدالتّ  في الإدارة الرّاغ ع الرّ  الإعلانو فر ك ممن تتو الاشترافي اغبین عن المناقصة المحدودة لجم
ةفی اع اوتتم من خلال ، هم شرو المشار   هما: ینإجراءت
التّ  الأول الإجراء -1 م الوثائ الخاصة  ین في المناقصةهو تسل م  ،أهیل القانوني والفني والمالي للمشتر تم تقی و

ار ثلاثة مؤهلین تنطب علیهم شرو التّ عاقد هذه الوثائ من قبل لجنة مختصة في جهة التّ  هیل القانوني ألاخت
 اني.الثّ  الإجراءوالفني والمالي للاشتراك في 

ام جهة التعاقداني ثّ ال الإجراء أما -2 ل  فیتمثل في ق م عطاءالشّ  أو الأشخاصبدعوة  ات المؤهلة لتقد اتهم ر
ة والتّ  مها ومن ثم تجارة لالفن  . ) 2(حدهمأالعقد على  رسوتم دراستها وتق

ذلك ف تم التّ  أنفي ، ن المناقصة المحدودة تختلف عن المناقصة العامةإو ین فیها محدود و أكد عدد المشتر
ة من النّ  ةمن صلاحیتهم للمشار ة والمال ة والفن ار ال الإدارةوتملك ، واحي القانون  متعاقدسلطات واسعة في اخت

ن من التّ ، الأسلوبمعها وفقاً لهذا  عض التّ  إلىوصل لتتم ة خاصة تتطلبها  فاءة فن ملك  اقدات عالمتعاقد الذین 
ة وم اعوا، الح بیرة للمال العام الأسلوبهذا  ت ة    ) 3(یوفر حما

قة التّ  طر ومالتّ  أسلوبورد  أهیل الفني :ثالثاً: المنقاصة العامة  مات تنفیذ العقود الح ، ةافذة النّ عاقد هذا في تعل
ة لسنتي  وم مات تنفیذ العقود الح ه في تعل ن منصوصاً عل قاً  الأسلوبولم نجد لهذا ، 2008و 2007ولم  تطب

ة والمصرةمماثلاً في التّ  اع هذا  وللإدارة، )4(شرعات الفرنس  تم اقتراحه من قبل إذا الأسلوبالمتعاقدة الح في ات
س التّ  یل رئ ه أنمع مراعاة ، لتحقی المصلحة العامة لقسم العقود لدیها الإدار ش المناقصة  المبلغ الذ ستحال 

ع الرّ  إلىعن المناقصة  الإعلانعاقد ملزمة وجهة التّ ، ئة ملیون دینارایزد عن م أنیجب  ، لاشتراكاغبین في اجم
ة والتّ التّ في اغبین طلب من الرّ  أنعلى  م عطاءاتهم الفن ظرفین منفصلینعاقد تقد من ثم تقوم لجان و ، جارة 

فتحالتّ  ة ودراستها حلیل في جهة التعاقد  ر فیهم الشرو فالمناقصین المؤهلین والذین تتو  ةلمعرف العطاءات الفن
ة جب ، المطلو لجان  جارة للمناقصین المؤهلین من قبلومن ثم تفتح العطاءات التّ ، قل عددهم عن ثلاثة لا أنو

                                                            
ة)1( ة على الإنفاق العام، الرّ ، د. سعد العط   . 531ص ، 2016لبنان, ، بیروت، المؤسسة الحدیثة للكتابقا
ة رقم (3المادة ( انظر نصّ )2( وم مات تنفیذ العقود الح ا) من تعل   . 2014) لسنة 2/ثان
ة، )3(   . 160-159ص، مصدر سابد. سعد العط
لان)4(   . 68ص، مصدر ساب، د. عثمان سلمان غ



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

58 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
"وسائل الادارة في الحد من الفساد الاداري والمالي ، الحسانيجواد كاظم جبار ، محمد جعفر الهاشمي رشا

  .62-38ص ص.، (دراسة مقارنة)"معها عند اختيار المتعاقد 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ارحلیل التّ  ارة وتعاد جن فلا یجوز فتح عطاءاتهم التّ و ن غیر المؤهلو المناقص أما، من بینها الأفضلالعطاء  لاخت
   . )1(تفتح أندون  إلیهم

مرحلتین:  عاً: المناقصة  صالحدیثة في التّ  الأسالیبمن  الأسلوبهذا  عدّ را عب على عاقد لإنجاز المشارع التي 
ة  إعدادعاقد جهة التّ  مها أومواصفاتها الفن ذلك المشارع ذات المستو التّ ، تصام والمشارع  لوجي المعقدو كنو

ةالتّ  ة المتطورةذات الطّ  خصص عة العلم ن ، ب ) (التّ  الأسلوبسب هذا  أنومن المم  خضاعإأهیل المسب
دعوتها العامة  دارةالإ بإعلانللمناقصة تبتدأ  الأولىوالمرحلة ، أهیل القانوني والفني والماليالمناقصین لمعاییر التّ 

ع الرّ  ة على التّ في اغبین لجم م عطاءاتهم الفن م التّ  أساسعاقد لتقد ةصام ات الوظ الأول ةوالمتطل وصف  أو، ف
ة متخصصة ، عام لمراحل تنفیذ العمل اروتدرس العطاءات المقدمة من قبل لجنة فن من  ةالعطاءات المناس لاخت

شتر فیها حدّ و ، بینها ما هو الحال في  أدنى لم  ة  يلعدد العطاءات المناس  المناقصة المناقصة المحدودة و أسلو
طرقة التّ  ة وفقاً لمعاییر التّ ، أهیل الفنيالعامة  ار العطاءات المناس تم اخت  والأعمالالقانوني أهیل الفني والمالي و و

ع في هذه المرحلة تعدیل التّ جهة التّ  أنما ، الممالئة م عاقد تستط ة وتع الأوليصم دیل الكلفة والمواصفات الفن
ة التّ  ة تفاوض فني إجراءتطلب الامر من خلال  إذاخمین ة فالمرحلة الثّ  أما، مع مقدمي العطاءات عمل یتم فیها ان

ة م عطاءاتهم التّ ، دعوة مقدمي العطاءات الذین تم قبول عطاءاتهم الفن طلب منهم تقد اشر و ل م ارة وفقاً جش
ة التّ ومن ثم السّ ، لوثائ المناقصة المعدلة ه هذا ، )2(عاقدیر في عمل س حول تشا ثار ل  أسلوبمع  الأسلوبو

قة ، المناقصة المحدودة ین أنوالحق میز بینهماأ و ، مختلفین الأسلو  أسلوب إلىأ عندما تلج الإدارة أنهو ، هم فارق 
ون لدیها تصور واضح عن المشروع س حالة اللجوء ، المناقصة المحدودة  مرح أسلوب إلىع ، لتینالمناقصة 

ین من ال ةالاستعان إلىلذا نراها تلجأ ، تصور واضح عن العمل المزمع تنفیذه أوعلم  للإدارةون  حیث لا مشار
ارمنهم  لتأخذذو الخبرة والاختصاص خصوصاً في المشارع المعقدة  من النماذج  التختار نموذج صوراتوالتّ  الأف

ه، المقدمة ة ومن ثم  وقد تجر عل ة ومال لات فن     . )3(تنفیذه لىإ تعمدتعد
اشرة: خامساً: الدّ  ه دعو  الأسلوبیتم هذا عوة الم اشرة لما لا ةبتوج  أو تشاریناساو ، قل عن ثلاثة مقاولین م

الرّ ، لتنفیذ مشارع محددة مجهزن معتمدین ةوذلك لتمتعهم  ة والمال ة یتطلب العقد سرّ  فعندما، صانة والكفاءة الفن
ن ، والتنفیذعاقد التّ  إجراءاتفي  اشرة أسلوب إلىتلجأ  أن للإدارةم ة التي لكن لم یتم تحدید الجه، الدعوة الم

انها حاجة لأوهذا ا، نفیذالتّ  أوعاقد على مستو التّ  ة سواءً سرّ  إجراءاتتصنیف العقود التي تتطلب  بإم  إلىمر 
قة ط ومعاییر دق ضوا د استغلال والتّ ، والإدار لمنع الفساد المالي ، معالجة  ة تؤ قات العمل ص لهذا النّ  لإدارةاطب

ها شبهات فساد مالي بداعي  وإحالة المبرر  أما ،ةسرّ  إجراءاتالعقد یتطلب  أنالكثیر من المشارع التي تشو
اع الثّ  اشرة الدّ  لأسلوب الإدارةاني لات ابهو وجود فعوة الم ة أس اشرة ةعو لدّ ا أسلوب إلىتستدعي اللجوء  أمن ، الم

                                                            
ة رقم (3المادة ( انظر نصّ  )1( وم مات تنفیذ العقود الح   . 2014) لسنة 2/ثالثاً) من تعل
عاً /3( المادة نصّ  انظر )2( مات من) را ة العقود تنفیذ تعل وم   .2014 لسنة) 2( رقم الح
لان)3(   . 71-70ص، مصدر ساب، د. عثمان سلمان غ
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ضافهو  ارة فضفاضة تسمح  أ ع غ  اع هذا  للإدارةقد ص قي  الأسلوبات ط دقی وأمن دون وجود قید حق  ضا
ن إلزام  اعها الإدارةم ار التّ  ت حصول حالة طوارئ  أما، )1(الأسلوبعاقد بهذا عند اخت ة المبررات  وارث  أوق

ة ع ةلتجهیز  الإدارةحالة حاجة  أو، طب ة التّ والمستلزمات الطّ  والأجهزة الأدو اةب ة المنقذة للح في  أو ،خصص
ةحالة عزوف مقدمي العطاءات عن الاشتراك في المناقصات العامة المعلن عنها للمرة الثّ  سل أو، ان م عندما 

ة للشرو والمواصفات وللمرة الثّ و المناقص ةن عطاءات غیر مستوف ذلك حالة العقود التّ ، ان ة التي تصدر خصصو
طها ة المختصة في مجلس الوزراء ضوا التنسی مع اللجنة القطاع ة العامة و وم  الأخیرالمبرر و ، دائرة العقود الح

ةهو المشارع  ةوالكبیرة التي تتطلب خبرات  الإستراتیج ة المختص أجنب ة في مجلس والتي تحدد من اللجنة القطاع
التنسی مع وزارة ال، الوزراء طو ة رصینة ذات خبرة في هذا التّ ، تخط ات عالم  ص مدة لاخصوالمنفذة من شر

غت  أنهافنلاحظ ، )2(مشارع في هذا المجال ةلة لا تقل عن ثلاثثمما أعمالولدیها ، تقل عن خمس سنوات قد ص
ل لا اع  للإدارةسمح  ش ةال أسلوبات ف صورة  اشرة  قةفهنا، دعوة الم من  التأكدجب ی ك شرو وحالات دق

 والمضي رو هذه الشّ  الإدارةوفي حالة تجاهل ، الأسلوبعاقد وف هذا التّ في رغبتها  الإدارة إعلانتواجدها قبل 
ة التّ في  ورة عاقد من دعمل وجب، غیر مشروع أنهحینئذ  فإن عملها یوصفون مراعاة المبررات المذ   . مسؤولیتها و

شارة الخدمات الاست أولع عندما تكون السّ  الأسلوبهذا  إلى الإدارةتلجأ سادساً: العطاء الواحد (العرض الوحید) : 
عة احتكارة أو الحقوق  وأ الإجازة أو، متوفرة لد جهة معینة محتكرة تملك براءة الاختراع أو، المقاولات ذات طب

ون السّ ، الحصرة لها ذلك في حالة  ة لأغراض الصّ  أولع و ة ا أدواتلتجهیز  أوانة المقاولات المطلو اط حت
قة مات الجهة المسؤولة عن وحددت التّ ، لعقود سا اع هذا  إعطاءعل ات زة وهي اللجنة المر  الأسلوبالموافقة 

الذّ ، )3(الإحالةللمراجعة والمصادقة على  ة السّ  أنر والجدیر  وم مات تنفیذ العقود الح قة تعل  2007للسنوات ا
ماتو ، الأسلوبت على هذا قد نصّ  2008و ضمن  الأسلوبهذا  إلىاللجوء  للإدارةتسمح 2008انت تعل

قات محدودة جداً وتحت  ط إشرافتطب عة وزارة التخط انت تعفي الجهة التي یتم التّ ، ومتا م عاقد معو ها من تقد
ةأمینات التّ    . ) 4(الأول

عاً: التّ  اشر: سا اع  إبرام الإدارةعندما تقرر عاقد الم ات اشرالتّ  أسلوبعقودها  عد  عاقد الم اأالذ  اً  سلو ، استثنائ
ة موافقة اللجنة الق الحصول علىولكن یجب ، الأسلوبللتعاقد وف هذا ، جهة واحدة إلى ةدعو ال هفأنها توج طاع

زة للمراجعة والمصادقة على ، المختصة في مجلس الوزراء ة من اللجنة المر توص ة للعقود الاس الإحالةو تیراد

                                                            
ة رقم (3المادة ( انظر نصّ )1( وم مات تنفیذ العقود الح   . 2014) لسنة 2/خامساً/ أ, ب ) من تعل
مات من)  ز ج, د, ه, و,/ خامساً /3( المادة نصّ  انظر)2( ة العقود تنفیذ تعل وم   .2014 لسنة) 2( رقم الح
مات من) / سادساً 3( المادة نصّ  انظر)3( ة العقود تنفیذ تعل وم   .2014 لسنة) 2( رقم الح
لان )4(   . 82ص، مصدر ساب ،د. عثمان سلمان غ



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ

  

60 

 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
"وسائل الادارة في الحد من الفساد الاداري والمالي ، الحسانيجواد كاظم جبار ، محمد جعفر الهاشمي رشا

  .62-38ص ص.، (دراسة مقارنة)"معها عند اختيار المتعاقد 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة لتجهیز السّ  أو ع التّ الخدمات ذات الطّ  أولع المحل فرها یجب تو  )1(وف شرو محددة، خصصي غیر المحتكرةا
ن    . الأسلوبعاقد وف هذا من التّ  الإدارةلتتم

اشر من الشّ ثامناً: الشّ  ات المصنعة الرّ راء الم مات تنف إضافتهتمت  الأسلوبوهذا  صینة :ر یذ العقود في تعل
ة الناّ  وم ه التّ  فذة ولم تنصّ الح مات السّ عل قة وهو عل الشّ  أسلوبا ات العامة التي تمارس الخاص  شا نّ ر
ون هدفه تحقی ، جار الاستیراد التّ  موجب هذا ، الرحوالذ  ا الأسلوبحیث سمح  راء امة الشّ ت العللشر

اشر من الشّ  ل م ات المصنعة الرّ ش ة لشّ ا إدارةهدات من قبل مجلس عتم مصادقة هذه التّ تأنصینة على ر ر
 أویذ مشارعها لتنف الأسلوبعاقد معها بهذا مع الجهات التي یتم التّ  الأسعارفاوض على التّ  لهذه الأخیرةو ، العامة

ة المخصصة للتعاقدمن الكلفة التّ  أعلىان مبلغ العطاء  إذا، تعاقداتها   ) .2(خمین
ات: ة النّ 3ت المادة نصّ  تاسعاً: لجان المشتر وم مات تنفیذ العقود الح خدام هذا یتم است :"افذة على/تاسعاً من تعل

السّ لتجهیز دوائر الدّ  الأسلوب مات تنفیذ اوحسب الضّ  والأعماللع والخدمات ولة  ط الواردة في تعل موازنة لوا
ة ة للسنة المعن ور یتضح  من خلال النصّ ، "الاتحاد اع الضّ املزمة  الإدارة أنالمذ ط التي توردها تت مات وا عل
ة مات تنفی، تنفیذ الموازنة الاتحاد ة لسنة وقد ورد في تعل ة والجهات  إلزام2017ذ الموازنة الاتحاد الوزارات الاتحاد

طة بوزارة والمحافظات ة غیر المرت اجاتها من منتجات الوزارات الاتحاد مراعاة  المنتج المحلي مع أو، شراء احت
ة والجودةالنّ  ة آراء وف ون الشّ ، لع والخدماتوفي حالة اعتذار الوزارات عن تجهیز السّ ، وع ة تم تحدیدها معینل

مات المشار موجب التّ    .) 3(إلیهاعل
 
 
 
 

                                                            
ة رقم (/سادساً/ أ، ب، ج، د، ه، 3المادة ( انظر نصّ )1( وم مات تنفیذ العقود الح   . 2014) لسنة 2و) من تعل
ة رقم (/ثامناً/أ،  3المادة ( انظر نصّ  )2( وم مات تنفیذ العقود الح   .2014) لسنة 2ب) من تعل
مات تنف3/1ت المادة (نصّ  )3( ة لسنة ) من تعل ة استناداً لنصّ الصّ ، 2017یذ الموازنة الاتحاد من  45المادة  ادرة من وزارة المال

ة  موجب الكتاب ، والمبلغة إلى 2017لسنة  44رقم قانون الموازنة الاتحاد افة   . 17/1/2017بتارخ  10245 رقم الوزارات 
قل عن (ال أو الأعمال أولع ان مبلغ السّ  إذا -1((:على ح  ) ملیوني2,000,000خدمات   أولع تأمین هذه السّ  للإدارةدینار ف
قل عن 2,000,000ان المبلغ یزد عن ( إذا -2لة المبلغ. آوسط لجان المشترات لضمات دون تالخد ) ملیونین دینار و

ن 10,000,000( م م عروض في  للإدارة) عشرة ملایین دینار ف شتر تقد یل لجان مشترات ولا  اجاتها من خلال تش تأمین احت
ئة ملیون دینار ا) م100,000,000) عشرة ملایین دینار ولحد (10,000,000ان المبلغ یزد على ( إذا أما -3هذه الحالة .

ون من خلال لجان  ار العرض  الأقلعلى  مشترات مع وجود ثلاثة عروضالف ة السّ  الأفضللاخت ، ر والجودةعمن بینها من ناح
شتر تأیید لجنة  ل في جهة التّ  لأسعارلعتدال الاو  )).عاقد لهذا الغرضالتي تش
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  خاتمة
حثنا هذا  ةتائج والمقترحات النّ  إلىلقد خلصنا من    :الآت

  تائج: النّ أولا
ادئ  -1 ةعد مبدأ المساواة بین المتعاقدین من الم ام أكدتهو شرعات المقارنة ت علیها التّ التي نصّ  الأساس  أح

ه في بهذا المبدأ إذ نصّ  خذ المشرع العراقيوقد أ، مصر أوفي فرنسا  سواءً  الإدار القضاء   افذالنّ  تورسالدّ  عل
ة رقم (وفي ، 2004) لسنة 87قانون العقود العامة رقم ( وفي وم مات تنفیذ العقود الح ) لسنة 1تعل

ة رقم (وفي ، (الملغاة)2007 وم مات تنفیذ العقود الح ه وأشارت، (الملغاة)2008) لسنة 1تعل ل ضمني إل  ش
ة النافذ وم مات تنفیذ العقود الح عد هذا ، 2014) لسنة 2رقم ( ةتعل في  الإدارةة المبدأ قیداً یرد على حرّ لذا 

ل من فرنسا ومصر والعراق. التّ   عاقد في 
ةغم من على الرّ  -2 ه عدة استثناء أهم ل من العراق و مبدأ المساواة بین المتعاقدین فقد وردت عل دول ات في 

ع الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ لها ما یبررها.  أننا ولاحظ، المقارنة  جم
س ننظاما یوجد ومصر فرنسا في  -3 ار نارئ ، المقید یرغ ظاموالنّ ، المقید ظامالنّ  هما، الإدارة مع المتعاقد لاخت

ه الإدارة تكون  الأول ظامفالنّ  اعا مقیدة ف ار في معین أسلوب ت  المشرع هحدد الأسلوب وهذا، المتعاقد اخت
 الإدارة نفإ يانالثّ  ظامالنّ  في أما، المزایدة أو المناقصة طر عقودها بإبرام الإدارة إلزام مثل) المقید الاختصاص(

 ةحرّ  للإدارة كیتر  الحالة هذه وفي) قدیر التّ  الاختصاص(، عقودها إبرام في محدد أسلوب مقیدة وغیر ةحرّ  تكون 
ار  للتعاقد.  المناسب الأسلوب اخت

 قودهاع إبرام في ترغب عندما العراق المتعاقدة في الإدارةالجهات  أمام متاحة للتعاقد أسالیب عدة هنالك -4
ة وم ن ولا، الحصر سبیل على وردت الأسالیب وهذه، الح  أن وأ الأسالیب من غیرها إلى تلجأ أن للإدارة م

ه ینصّ  لم للتعاقد جدیداً  طرقاً  تبتكر مات في عل ة العقود تنفیذ تعل وم  .النّافذة الح
ة دالعقو  إبرام الإدارة ترد عندما العراق في شیوعاً  الأكثر الأسلوبهو  العامة المناقصة أسلوب لازال  -5 وم ، الح
، 2004عام  ادر فيالصّ  العامة الإدارة العقود تقنین صدور خلي عنه في فرنسا منذقد تم التّ  الأسلوبهذا  أن إلا
اشر الاتفاق إلى إضافة، العامة الممارسة هو الإدار  للتعاقد سميالرّ  الإجراء جعل والذ ، نافسيالتّ  والحوار الم

قاحدیثة للتعاقد منها المزایدات الإ أسالیبعلى  نصّ  آخروقد سب هذا القانون قانون  ة والمسا  ت ..الخ . لكترون
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اً: المقترحات   ثان
مات إن -1 ة العقود تنفیذ تعل وم المساواة بین مبدأ  إلى تشر صراحةً  لم 2014 لسنة) 2( رقم النافذة الح

رت بل، المتعاقدین ة تتصف أن یجب العامة المناقصة في الإجراءات أن ذ ةوالتّ  العموم ة الةوالعد نافس  والعلن
ط إجراءالتّ وزارة  لذا نتمنى من، والوضوح م خط ة النافذةتعدیل على تعل وم ل  النصّ و  ات تنفیذ العقود الح ش

 صرح على هذا المبدأ.
 إلى ده یؤ تفعیل عدم حیث أن، العراق في اولازم اضرور اأمر كونه ل المتعاقدین بین المساواة مبدأ تفعیل  -2
كالتّ  فتح، عاقدالتّ  على القائمین وحیدة نزاهةفي  ش ة. اتعاقدالتّ  في والمالي الإدار  الفساد اب و وم  الح
ات المتعاقدین والتي فرضتهاالاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة بین  قیدالتّ  یجب  -3  المصلحة ودواعي متطل

اس أو وسعالتّ  وعدم، العامة ة.  عاقداتالتّ  إبرام عند علیها الق وم  الح
ةالرّ  أجهزة دور تفعیل -4 ار المتعاقدین، عاقدالتّ  إجراءات لتحصین قا  صوصالنّ  تفعیلو ، وخصوصاً في مجال اخت

ة ة.  عاقداتالتّ  سلامة المساس یرد من ح العقاب وم  الح
ر  ول المقارنةالدّ الاستفادة من تجارب   -5 ط إجراءالتّ  أسالیبفي تطو س  الأسالیب الاكتفاء وعدم ،اتهاعاقد وت

ة ة وذلك الحال ح  أسالیب فإدخال، المجال هذا في الحاصل طورالتّ  لمواك ة رّ ح للإدارةجدیدة للتعاقد في العراق یت
ار المتعاقدین أكبر عض رعة والدّ فضلاً عن السّ ، في اخت تروني المعمول بها لكعاقد الإالتّ  أسالیبقة التي توفرها 
  .ول المقارنةدّ الفي 


